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	استكملت فرنسا تطهير منطقة لادودا من مخزون الذخائر الخاص بها مما يمكن جيبوتى من اعلان انتهائها من التزامات المادة 5 .


· سياسة منع الالغام :
    قامت جمهورية جيبوتى بتوقيع اتفاقية حظر الالغام فى 3 ديسمبر 1997 , وصدقت عليها فى 18 مايو 1998 , واصبحت من دول الاعضاء فى الاول من مارس 1999 . وقد وقع الرئيس علي التشريع القومى لتطبيق الاتفاقية فى مارس 2006 (1). وقد انشأ القانون ايضا لجنة قومية مسئولة عن تطبيق هذا التشريع .

ولم تقم جيبوتى (حتى يوليو 2008) بتقديم تقرير المادة 7 السنوى , وكان يفترض تقديمة فى 30 ابريل 2008 . ولم تقدم جيبوتى التقرير السنوى للمادة 7 فى عام 2007 او فى عام 2006 . ولكنها قامت بتقديم ثلاثة تقارير سابقة (2). 

ولم تحضر جيبوتى الاجتماع الثامن لدول الاعضاء فى الاردن فى نوفمبر 2007 , كما لم تحضر الاجتماعات الدورية للجنة الدائمة فى يوليو 2008 .

ولم تشارك جيبوتى فى المناقشات التى خاضتها دول الاعضاء عن المسائل المتعلقة بتاويل وتطبيق المواد ( 1,2,3) .مما يعنى ان جيبوتى لم تعلن عن ارائها فى المسائل المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة مع دول من غير الاعضاء , والتخزين الاجنبى ونقل الالغام المضادة للاشخاص , والالغام المضادة للمركبات ذات الاسلاك الحساسة والالغام المضادة للمس , والكمية المسموح بتخزينها لاغراض التدريب .
وقد صرحت جيبوتى انها لم تقم بانتاج الغام مضادة لللاشخاص . ولم يسبق لها ان قامت بتصدير الالغام (3) .وقد قامت كلا من الحكومة وجبهة اعادة الوحدة والديموقراطية باستخدام الغام ارضية بالقرب من مواقع عسكرية وعلى طرق الدخول ,خلال الحرب الاهلية فى 1991-1994 (4).
وقد قامت جيبوتى بتدمير مخزون الالغام المضادة للاشخاص فى 2 مارس 2003 , اى بعد ميعاد الانتهاء الذى حددته الاتفاقية بيوم واحد , ووصل عدد تلك الالغام الى 1.118(5). وقد احتفظت جيبوتى بـ 2.996 لغم مضاد للاشخاص لاغراض تدريبية (6). ولم تبلغ جيبوتى عن اى تغيير فى هذه الكمية منذ ان قامت باعلانها فى يناير 2003, مما يعنى عدم استخدام اى الغام خلال النشاطات التدريبية . ولم تصرح جيبوتى حتى الان باية تفاصيل عن الاهداف التى تم الاحتفاظ بالالغام من اجلها واستخداماتها –وهو ما اتفق عليه دول الاعضاء فى خطة نيروبى للمكافحة , وتعتبر تلك الخطة هى نتاج مؤتمر المراجعة الاول فى نوفمبر –ديسمبر 2004.
كما ان جيبوتى عضو فى معاهدة الاسلحة التقليدية و ولكنها لم تتقيد بالبروتوكول II المعدل عن الالغام او البروتوكول V عن بقايا المتفجرات من الحرب. ولم تحضر مؤتمر دبلين الدبلوماسى عن الذخائر العنقودية فى مايو 2008 .

· مشكلة الالغام وبقايا المتفجرات من الحرب:

تعانى جيبوتى من مشكلة بسيطة بسسبب بقايا الذخائر الغير منفجرة من الحرب واحتمال وجود الغام , ولكن باستكمال فرنسا لتطهير الالغام فى مايو 2008 فى المناطق المجاورة لمراكز تخزين الذخيرة لادودا (7). فلا يوجد مناطق ملغمة معروفة (8). ولكن فى يونيو 2008 اثار صراع حدودى بين جيبوتى و ارتريا فى راس الدميرة مخاوف من وجود مناطق ملغمة جديدة(9).
· ملخص الجهود المبذولة لتنفيذ المادة (5):

على جيبوتى تبعا للمادة 5 من الاتفاقية ان تقوم بتدمير جميع الالغام المضادة للاشخاص فى المناطق الملغمة التى تقع تحت دائرة اختصاصها او سيطرتها  فى اقرب وقت ممكن ولكن قبل تاريخ الاول من مارس 2009 .وقد تم ادراج جيبوتى على قائمة وحدة دعم تطبيق اتفاقية حظر الالغام , عندما اشارت الى اتمامها لالتزاماتها بخصوص المادة 5 , ولكن لم يتم ابلاغ مرصد الالغام بذلك رسميا حتى هذا اليوم .وقد صرحت جيبوتى فى نوفمبر 2005 انه على الرغم من انها قد اعلنت انها خالية من الالغام فى يناير 2004 ," الا انه يجب ان تتابع جهودها خاصة مع فرنسا لتطهير لادودا تماما ...... ولن نستطيع اعلان ان جيبوتى خالية تماما من الالغام , الا عند تمام عمليات التطهير تلك" (10).
ولم يعرف حتى يوليو 2008 اذا ما سوف تقوم جيبوتى باعلان اتمامها لالتزاماتها بخصوص المادة 5 فى اجتماع الدول الاعضاء فى نوفمبر 2008.

-اصابات الالغام ومساعدة الضحايا:



لم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بسبب الالغام فى جيبوتى فى 2007 .واخر اصابات بسبب الالغام تم تاكيدها وقعت فى سبتمبر 2004 عندما جرحت ثلاث فتيات(11).
وقد قتل جندى فرنسى وجرح جندى تونسى فى 13 يناير 2008 فى جيبوتى عند انفجار قنبلة يدوية خلال القيام بتدريب عسكرى(12).

ايضا فانه اجمالى عدد اصابات الالغام فى جيبوتى غير معلوم. وقد ابلغ مرصد الالغام عن وجود 81 اصابة بسبب الالغام فى الفترة بين 1999و2001 منهم 23 قتلى و51 جريح وسبع حالات غير معروف اصابتهم وتبعا لمصادر عسكرية فقد قتل 31 شخص وجرح 90 اخرين فى الفترة من 1997 الى 2000 بسبب حوادث الالغام وكانت اغلبية الاصابات لاشخاص عسكريين(13). وقد اعلنت فرنسا فى اجتماعات اللجنة الدائمة فى يونيو 2008 عن عدم وقوع اية اصابات فى قاعدة لادودا العسكرية فى جيبوتى مطلقا(14).

وقد اكد مسؤلين عند اعلان جيبوتى بانها خالية من الالغام فى 29 يناير 2004 , على ضرورة وجود وسائل لمساعدة الناجين من الالغام (15).ولم تقدم جيبوتى اى تحديث عن مساعدة الضحايا فى 2007 و 2008 . ولا تزال الخدمات الصحية العامة فى جيبوتى محدودة , والمستشفى الوحيد المجهز لعلاج اصابات الصدمات هو مستشفى بلتير فى العاصمة . وهناك نقص عام فى فريق العمل ومهارات الادارة والامدادات(16).
ولا يوجد فى جيبوتى تشريع خاص لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقات . وقد نظمت الحكومة فى 2007 بالاشتراك مع منظمات غير حكومية , سلسلة من الندوات وحملات التوعية التى هدفت لتطوير الحماية القانونية وشروط التوظيف للاشخاص ذوى الاعاقات (17). لم توقع جيبوتى وحتى يوليو 2008 معاهدة الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة . كما لم توقع البروتوكول الاختيارى لها.
· دعم مكافحة الالغام : 
                التعاون والمساعدة الدولية:

ابلغت فرنسا فى 2007 مساهمتها بـ 3.300 دولار امريكى لجيبوتى فى صورة تدريبات لتطهير الالغام (18). كما ابلغت فرنسا عن تمويلها لنشاطات تطهير الالغام فى لادودا ولكنها لم تذكر قيمة مساهمتها ولم يتم الابلاغ عن تمويل لمكافحة الالغام فى 2006 .
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